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194236 ‐ هل تجوز شهادة الذم عل المسلم ، حيث لا شاهد غيره ؟

السؤال

هل تجوز شهادة الذم عل المسلم أمام المحاكم ، ولا يوجد شهود غيره ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

ةيذْل الْجِزب طبِشَر مفْرِهك َلونَ عرقيو . ملاارِ الإْسد ف يمقي نمم مهرغَيى وارالنَّصودِ وهالْي ندُونَ ماهعالْم : مه ةل الذِّمها

. ةوِيالدُّنْي ملاالإْس امحا امزالْتو

"الموسوعة الفقهية" (7 /141)

ثانيا :

لا خلاف بين الْفُقَهاء ف جِوازِ شَهادة الْمسلم علَ غَيرِ الْمسلم ، واختلفوا ف جوازِ شَهادة الْفَّارِ بعضهِم علَ بعضٍ : فَقَال

الْجمهور بِعدَم الْجوازِ ، وذَهب الْحنَفيةُ الَ الْجوازِ ، عل تفصيل لهم ف ذلك .

راجع : "الموسوعة الفقهية" (37 /186-185) .

ثالثا :

. " ملسالْم َلرِ عافْال ةادازِ شَهجِو دَمع ف اءالْفُقَه نيب فلاخ لا "

انته من "الموسوعة الفقهية" (37 /185) .

) : َالتَع هلقَول ، ملسرِ مغَي َلع ما ملسم َلةُ عادانَتِ الشَّهكا اءوفَّارِ سْةُ الادل شَهتُقْب ا فَلاملسدُ مونَ الشَّاهنْ يل اصإذ " الا

واستَشْهِدُوا شَهِيدَين من رِجالم ) .البقرة/282 ، وقَولُه : ( واشْهِدُوا ذَوي عدْلٍ منْم ) الطلاق/2. والْافر لَيس بِعدْلٍ ولَيس منَّا

. هخَلْق َلع ذِبْال نْهم نموي فَلا َالتَع هال َلع ذِبياقِ والْفُس قفْسا نَّهلأو ،

وعلَ هذَا الاصل جرى مذْهب الْمالية والشَّافعية والرِوايةُ الْمشْهورةُ عن احمدَ .

ا الَّذِينهيا اي ) : َالتَع هلبِقَو لاما عازُوهجفَرِ فَقَدْ االس ف ةيصالْو ف ملسالْم َلرِ عافْةَ الادل شَهصذَا الاه نا متَثْنَواس منَّهَل

آمنُوا شَهادةُ بينم اذَا حضر احدَكم الْموت حين الْوصية اثْنَانِ ذَوا عدْلٍ منْم او آخَرانِ من غَيرِكم انْ انْتُم ضربتُم ف الارضِ

فَاصابتْم مصيبةُ الْموتِ ) المائدة/106 " .

انته من "الموسوعة الفقهية" (26/222).
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وقال ابن كثير رحمه اله :

ينِيادِ الذِّمشْهتازِ اسوجطَانِ لذَانَ شَرهو ( ِتوةُ الْميبصم مْتصابفَا ) تُمافَرس يا ( ِضرا ف تُمبرض نْتُمنْ اا ) :وقوله تعال "

عنْدَ فَقْدِ الْمومنين : انْ يونَ ذَلكَ ف سفَرٍ، وانْ يونَ ف وصية ، كما صرح بِذَلكَ شُريح الْقَاض ، قَال ابن جرِيرٍ: حدَّثَنَا

شريح قال: " لا تجوز شهادة اليهود والنصارى ا نع ،يماهربا نع شمعدَّثَنَا اح :قَا ،يعكوةَ واوِيعو مبدَّثَنَا اح ،لع نو برمع

نلَةُ ماسالْم ذِههو ، َالتَع هال همحر لنْبح ندَ بمحا امما ننحوه ع وِيقَدْ رالوصية " ، و فَرٍ إلا فس وزُ فتَج فَرٍ، وس ف

. ا " انتهضعب هِمضعب نيا بيميفَةَ فنو حبا اازَهجاالمسلمين، و ثَةُ فقالوا: لا يجوز شهادة أهل الذمة علََّالث خَالَفَهو ، ادِهفْرا

وقال البخاري رحمه اله ف صحيحه (2/953) :

" باب  يسال اهل الشّرك عن الشَّهادة وغَيرها " .

قال الحافظ رحمه اله :

" هذِه التَّرجمة معقُودة لبيانِ حم شَهادة الْفَّار , وقَدْ اخْتَلَف ف ذَلكَ السلَف علَ ثََثَة اقْوال : فَذَهب الْجمهور الَ ردها مطْلَقًا

, وذَهب بعض التَّابِعين الَ قَبولها مطْلَقًا ‐ ا علَ الْمسلمين ‐ وهو مذْهب الْوفيِين ، فَقَالُوا تُقْبل شَهادة بعضهم علَ بعض

قَالتَاب , وْل الهة اادا شَهيهازَ فجفَر فَاالَة السد حمحا َتَثْناسابه وحصض اعا بهرْناد ومحا نع نتَيايوِدَى الرحا هو ,

نهمينَا بيغْرفَا ) : َالتَع هلقَوا لضهعب َللَّة عض الْمعل بتُقْبلَّة ، وم َللَّة عل متُقْب  : اقحساث واللَّيو َللَي ِبن اابن وسالْح

. ة " انتهمالتُّه نع دِهعبال لقْودَل اعذَا اهة ) واميم الْقوي َلاء اغْضالْبة ودَاوالْع

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

) :افر محل الخيانة ، وهو غير مأمون ، قال تعالون الشاهد مسلماً بدلالة القرآن والنظر الصحيح ؛ لأن اللا بد من أن ي "

ياايها الَّذِين آمنُوا لا تَتَّخذُوا بِطَانَةً من دونم لا يالُونَم خَبالا ودوا ما عنتُّم ) آل عمران/ 118 ، فالفار يسعون بل جهد أن

يون عملنا خبالا ضائعاً لا خير فيه .

فإذا كان الافر مبرزاً ف الصدق ، والافر قد يون صدوقاً ، فلا نقبل شهادته.." انته من "الشرح الممتع" (15 /420-419) .

وقال أيضا :

" لا تجوز شهادة الافر ، إلا ف حال الضرورة ف الوصية إذا مات المسلم ف السفر ، ولم ين عنده مسلم وأوص وأشهد

كافرين : فإن الشهادة حينئذٍ تقبل ، ويقسمان باله إن حصل ارتياب ف شهادتهما " .

انته من "فتاوى نور عل الدرب" (11/360) .

فعل ما تقدم : لا تجوز شهادة الذميين عل المسلمين بحال ، لا ف المحاكم ولا غيرها ، ولو لم ين هناك من الشهود غيرهم ؛

لأنهم ليسوا أهلا للشهادة .

إلا ف الوصية ف السفر عند فقد المؤمنين فإنها تجوز .

لن قال ابن القيم رحمه اله :
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" قَال شَيخُنَا رحمه اله – يعن ابن تيمية ‐ : وقَول امام احمدَ ف قَبولِ شَهادتهِم ف هذَا الْموضع – يعن الوصية ف السفر

عند الموت إذا لم يوجد غيرهم من المسلمين ‐ : " هو ضرورةٌ " يقْتَض هذَا التَّعليل قَبولَها ف كل ضرورة حضرا وسفَرا

وعلَ هذَا لَو قيل : يحلفُونَ ف شَهادة بعضهِم علَ بعضٍ، كما يحلفُونَ علَ شَهاداتهِم علَ الْمسلمين ف وصية السفَرِ، لَانَ

متَوجِها، ولَو قيل: تُقْبل شَهادتُهم مع ايمانهِم ف كل شَء عدِم فيه الْمسلمونَ ، لَانَ لَه وجه ، ويونُ بدَ مطْلَقًا " .

انته من "الطرق الحمية" (ص: 160) .

ولعل ما تقدم من عدم قبول شهادتهم عل المسلمين إلا ف الوصية ف السفر عند فقد المؤمنين هو الراجح .

إلا أن يعتبرها القاض من القرائن والمرجحات عند تافؤ الأدلة ، أو عند انعدام البينة الشرعية ، كما ف كلام شيخ الإسلام :

فهنا يتوجه اعتمادها ؛ لن هذا من مواضع نظر القاض ، واجتهاده .

راجع جواب السؤال رقم : (124678) ، (147934) .

واله تعال أعلم .
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